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اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 رأةالتمييز ضد الم

  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الثامنة والأربعون

  ٢٠١١فبراير /شباط ٤ -يناير /كانون الثاني ١٧

  ييز ضد المرأةالملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التم    

  كينيا    
 في  (CEDAW/C/KEN/7)نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع المقدم من كينيـا             -١

ــستيها  ــودتين في ٩٦٤ و٩٦٣جل ــاني ١٩ المعق ــانون الث ــاير /ك ــر  (٢٠١١ين انظ
CEDAW/C/SR.963 و SR.964 .(         وترد قائمة المسائل والأسئلة التي وضعتها اللجنة في الوثيقة

CEDAW/C/KEN/Q/7 وترد ردود كينيا في الوثيقة ،CEDAW/C/KEN/Q/7/Add.1.  

  مقدمة  -ألف   
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع الذي أُعد              -٢

على نحو منظم واتبع بصورة عامة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعـداد التقـارير،               
حظات الختامية السابقة، رغم أنه لم يتـضمن أيـة إشـارات إلى             وتضمَّن إشارات إلى الملا   

التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة كما أنه لم يتضمن ما يكفي من البيانات المصنفة تصنيفاً               
وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد أُعد في إطار عملية قائمة علـى المـشاركة                . محدداً

 المجتمع المدني الوطنية وأنه قُدِّم في موعده رغم أن إعداده           شملت الهيئات الحكومية ومنظمات   
 ٢٠٠٧قد جاء في سياق صعب من أعمال العنف التي تلت إجراء الانتخابات في أواخر عام                

وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطيـة            . ٢٠٠٨وأوائل عام   
  .ق اللجنة العامل لما قبل الدورةعلى قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فري
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وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الدولـة               -٣
للشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والتنمية الاجتماعية، وهو وفد ضم عـدة ممـثلين مـن               

تعرب اللجنة عن تقديرها    و. الوزارات المعنية التي تتمتع بخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية        
للبيان الشفوي الذي أدلى به رئيس الوفد ولما قدِّم من توضيحات إضافية على الأسئلة الـتي                
طرحها أعضاء اللجنة شفوياً أثناء الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفـد وأعـضاء               

  .اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء   
 ٤د الذي أُقر في اسـتفتاء عـام جـرى في            ترحب اللجنة باعتماد الدستور الجدي      -٤
، وهو ينص على إدماج الاتفاقية فوراً في التشريعات المحلية ويتـضمن            ٢٠١٠أغسطس  /آب

  :شرعة حقوق شاملة تعزز حماية المرأة من خلال أحكام تشمل ما يلي
التي تنص على أن أي قانون، بما في ذلك القـانون العـرفي،             ) ٤(٢المادة    )أ(  

كام الدستور يُعتبر لاغياً بقدر تعارضه مع الدستور، وأن أي فعل أو إغفـال              يتعارض مع أح  
  يخالف أحكام الدستور يُعتبر باطلاً؛

التي تكفل تكافؤ حقوق المواطنـة للنـساء، وبخاصـة          ) ٢)(١(١٤المادة    )ب(  
 الانطباق المباشر لحق المرأة الدستوري في إعطاء الجنسية الكينية لزوجها الأجـنبي وأطفالهـا             

  المولودين خارج كينيا؛
 أسس منها الجنس علىالتي تحظر التمييز المباشر أو غير المباشر ) ٤(٢٧المادة   )ج(  

  أو الحمل أو الحالة الزوجية؛
التي تسمح للدولة باتخاذ تدابير تشريعية وغـير ذلـك مـن       ) ٦(٢٧المادة    )د(  

  ت الإجحاف؛التدابير، بما في ذلك إجراءات التمييز الإيجابي، لمعالجة حالا
 التي تنص على أن جميع القوانين الـتي كانـت           ٦من الجدول   ) ١(٧المادة    )ه(  

 على أساس التغييرات والتعـديلات      تُفسَّر"سارية قبل تاريخ السريان الفعلي للدستور الجديد        
  ."والشروط والاستثناءات اللازمة لجعلها متوافقة مع أحكام الدستور

ر الجديد يقتضي إلغاء العديد من الأحكام التمييزيـة         وترحب اللجنة بكون الدستو     -٥
الواردة في الدستور السابق، وإعمال ما يكفله الدستور الجديد من عدم تمييز فيما يتعلق بجميع          

  .والخلافةالقوانين، بما فيها القوانين السارية في مجالات الزواج والطلاق والتبني والدفن 
لما أبدته أثناء الحوار البناء من إرادة سياسية والتزام         وتثني اللجنة على الدولة الطرف        -٦

  .فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
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) ٨(٢٧وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تنفيذها المبدأ الدستوري الوارد في المـادة               -٧
يئات المنتخبين أو المعينين مـن      الذي ينص على عدم جواز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء اله           

  . الدستور الجديدلتطبيقالجنس نفسه في اللجان المنشأة حديثاً التي تتسم بأهمية بالغة بالنسبة 
يد اللجنة بسن قانون تعديل قانون الطفل الذي أصبح يقتضي الآن تـولي الأب            شوت  -٨

فف عن كاهل المرأة أعباء     المسؤولية عن أطفاله المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية، مما يخ         
  .رعاية هؤلاء الأطفال

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
أن تنفـذ بـصورة     ب اللجنة بالالتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف          تُذكِّر  -٩

 وترى  ،منهجية ومتواصلة جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة           
نبغي أن تولي اهتماماً على سبيل الأولوية للشواغل والتوصيات المحددة         أن الدولة الطرف ي   

ولذلك، تحـث   . في هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل          
اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه المجالات في أنشطتها المتصلة بالتنفيـذ وأن              

وتدعو . معلومات عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة     تقدم في تقريرها الدوري المقبل      
اللجنة الدولة الطرف إلى تعميم هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى         

  . القضائي، من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كاملاًوالجهازالجمعية الوطنية 

  الجمعية الوطنية    
ساءل مة هي المسؤولة في المقام الأول وهي التي تُتؤكد اللجنة من جديد أن الحكو  -١٠

 بموجـب    الطرف بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة          
اللجنـة   وتـدعو    .الاتفاقية، لكنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة         

اً لإجراءاتها وحيثما يكـون  الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية على أن تتخذ، وفق        
لخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم          اذلك مناسباً،   

  .التقارير المقبلة بموجب الاتفاقية

  الإصلاحات التشريعية والقوانين التمييزية    
و ما ينبغي   وه ،رحِّب اللجنة بكَون الدستور الجديد يتيح فرصة لسن قوانين تقدمية         ت  -١١

عدم إيلاء   قلقها إزاء    أن اللجنة تعرب مرة أخرى عن     غير  .  مسألة ذات أولوية عاجلة    أن يُعتبر 
 على أساس  الأحكام التمييزية    تلغيالأولوية لسن عدد من مشاريع القوانين التي من شأنها أن           

 م الاتفاقيـة  الجنس، وسد الثغرات التشريعية لجعل الإطار القانوني للبلد يتفق كلياً مع أحكا           
واللجنة قلقة بشكل خـاص إزاء التـأخير في اعتمـاد           . وتحقيق مساواة المرأة بحكم القانون    

مشاريع القوانين الرئيسية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك مشروع قانون حماية              
 ـ    ٢٠٠٧الأسرة، ومشروع قانون الزواج الموحَّد لعام        ة ، ومشروع قانون الممتلكات الزوجي
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إزاء استمرار  كما أن اللجنة قلقة     . ٢٠٠٧ الفرص لعام    تكافؤ، ومشروع قانون    ٢٠٠٧لعام  
وتلاحظ اللجنة كـذلك أن     .  تشريعات أخرى تميز ضد المرأة وتتعارض مع الاتفاقية        سريان

  مـستقلة   من الدستور الجديد بوصفها محاكم فرعية      ١٧٠محاكم القضاة تُنشأ بموجب المادة      
 لأن  أنها تشعر بالقلق  غير  . نون الأسرة المسلمة، بما في ذلك مسائل الإرث       للنظر في مسائل قا   

ولأنـه  الحكم المتعلق بمحاكم القضاة ينص على استثناءات من أحكام المساواة الدسـتورية،             
  .منها ١٦ و٢ للمادتين ولا سيما ،مخالف للاتفاقية

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٢
 مـشروع قـانون حمايـة الأسـرة         بـإقرار ،  ن سنتين غضوالقيام، في     )أ(  

 الممتلكات، ومشروع قانون    ٢٠٠٧ لعام    الموحد ، ومشروع قانون الزواج   ٢٠٠٧ لعام
   الفرص؛تكافؤ، ومشروع قانون ٢٠٠٧الزوجية لعام 

الاهتمام على سبيل الأولوية بصياغة قوانين جديدة، وكذلك مراجعـة            )ب(  
، والامتثـال   بحكـم القـانون    تحقيق المساواة للمـرأة    وإلغاء الأحكام التمييزية من أجل    
 تقليص الحـد  على تحقيقاً لهذه الغاية، الاتفاقية والعمل، لالتزامات الدولة الطرف بموجب     

  ؛لإنفاذ القوانين الجديدة ٥ الجدولالزمني المنصوص عليه في 
إنشاء آلية رصد فعالة للسهر على اضطلاع لجنة الإشراف على تنفيـذ              )ج(  
  تور، التي أنشأها البرلمان، بولايتها بشكل فعال؛الدس

.  من الاتفاقية١٦ المادة  أحكام القانون الديني والقانون العرفي مع  مواءمة  )د(  
  .النظر في جعل محاكم القضاة تخضع لأحكام المساواة المحددة المكرسة في الدستور الجديدو

  التعريف بالاتفاقية والوصول إلى العدالة    
 إزاء قلة الإلمام، في المجتمع بشكل عام، بما في ذلك في صـفوف              بالقلقاللجنة   تشعر  -١٣

جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية، بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، ومفهومها للمساواة           
وترحب اللجنـة بوضـع     .  اللجنة الصادرة عن الموضوعية بين الجنسين، والتوصيات العامة      

 القانونية والتوعية في ست مناطق بكينيا، وهو برنامج يركز          اعدةللمسبرنامج وطني نموذجي    
رغم أن هذا البرنامج لا يقتصر       بالغ الأهمية يقيّد وصول المرأة إلى العدالة      على جانب   

  وصول المرأة إلى العدالة    إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه رغم كون       . على شؤون المرأة  
 قدرتها على ممارسة ذلك الحق ورفع قضايا        فإن ، منصوصاً عليه في التشريع    يشكل حقاً 

 مثل التكاليف القانونية، واستمرار نُظم العدالة مقيَّدة بسبب عواملالتمييز أمام المحاكم 
التقليدية، والأمية، وقلة المعلومات عن حقوق المرأة، وغير ذلك من الصعوبات العملية            

  .التي تعترضها في الوصول إلى المحاكم
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  :جنةإن الل  -١٤
تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لـضمان التعريـف      )أ(  

الكافي بالاتفاقية وتطبيق جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية لها، بوصف ذلك إطـاراً             
لجميع القوانين، وأحكام المحاكم، والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والنـهوض           

  بالمرأة؛
بأن تكون الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزءاً لا يتجزأ     توصي    )ب(  

من التعليم القانوني وتدريب القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين والمدعين العـامين،           
د ثقافة قانونية تدعم الس المحلية، كيما تترسخ في البل     سيما منهم العاملون في محاكم المج      ولا

  ل وعدم التمييز على أساس نوع الجنس؛تساوي المرأة مع الرج
 الـتي  العوائقتطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإزالة        )ج(  

سياسة ال، تحقيقاً لهذه الغاية، باعتماد      والإسراعقد تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة        
المساعدة القانونية  سسية على    القانونية والتوعية بغية إضفاء الصبغة المؤ      الوطنية للمساعدة 
سُبُل ال ونشر معرفة سُبُل استخدام      لمحو الأمية القانونية  د؛ وتنفيذ برامج    في جميع أنحاء البل   
  . من التمييز؛ ورصد نتائج هذه الجهودللانتصافالقانونية المتاحة 

  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    
تفتقر على ما يبدو لما يكفـي       هوض بالمرأة    لأن الآلية الوطنية للن    بالقلقاللجنة  تشعر    -١٥

نعها من يم يمكن أن  هذا النقص  للعمل بفعالية، ولأن   اللازمة    البشرية والمالية والتقنية   من الموارد 
الاضطلاع بفعالية بوظائفها المتمثلة في تشجيع وضع برامج محددة من أجل النهوض بـالمرأة،           

سات الآلية الوطنية على مختلف المـستويات،       والتنسيق الفعال للجهود فيما بين مختلف مؤس      
تلاحظ اللجنة نيـة   كما .وضمان تعميم المنظور الجنساني الشامل في جميع قطاعات الحكومة       

الدولة الطرف، المعرب عنها شفوياً، المتمثلة في إعادة هيكلة اللجنة الوطنية الكينية لحقـوق              
 الدستور، وتقسيمها إلى لجنتين منفصلتين      من) أ(٥٩الإنسان والمساواة، المنشأة بموجب المادة      

غير أن اللجنة قلقة إزاء مستوى    . هما لجنة حقوق الإنسان ولجنة المساواة بين الجنسين والتنمية        
  .تنسيق عمل مختلف هذه الهيئات والتداخل المحتمل بين الولايات

  : بما يليالدولة الطرفتوصي اللجنة   -١٦
للكيانات المنشأة لضمان التنسيق وتفادي  ولايات واضحة وتحديدترشيد   )أ(  
   الجهود والموارد؛تفتّت

تعزيز الآلية القائمة لتحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق التعريف بها             )ب(  
 والموارد البـشرية والماليـة علـى جميـع          السلطات بما يكفي من     وتزويدهاكما ينبغي   
على تنسيق ورصد الإجراءات المتخذة      زيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها      من أجل المستويات،  

  . المساواة بين الجنسينوتعزيز النهوض بالمرأة بهدفعلى المستويين الوطني والمحلي 
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  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
 عـن   ، لكنها تعرب مرة أخرى    الجهود التي بذلتها الدولة الطرف    بتحيط اللجنة علماً      -١٧

مارسات والتقاليد الثقافية الضارة، فضلاً عن المواقف القائمـة         قلقها إزاء استمرار الأنماط والم    
 فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات المـرأة        المترسخةعلى سلطة الأب والقوالب النمطية      

واللجنة قلقة لأن هذه التقاليد والممارسات تُديم التمييز ضد         . والرجل في جميع مجالات الحياة    
ة غير المواتي وغير المتساوي في العديد من المجالات، بما في ذلك في المرأة وتنعكس في وضع المرأ

وتلاحظ اللجنـة أن    . الحياة العامة وفي صنع القرار، وفي علاقات الزواج والعلاقات العائلية         
 في استمرار العنف ضد المـرأة والعـادات والممارسـات            تُسهم أيضاً   القوالب النمطية  هذه

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعـدد الزوجـات،        ممارسة  ك  التقليدية الضارة، بما في ذل    
على الرغم من هذه الآثار السلبية على       تعرب اللجنة عن قلقها لأنه      و. والمهر، وإرث الزوجة  

 لتغيير أو إزالة القوالـب النمطيـة   ومنهجيةالمرأة، لم تتخذ الدولة الطرف إجراءات متواصلة     
  .سات الضارةوالقيم الثقافية السلبية والممار

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٨
تغيير أو إزالة الممارسـات     لالقيام، دون إبطاء، بوضع استراتيجية شاملة         )أ(  
مـن  ) أ(٥والمـادة   ) ه(٢والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، طبقاً للمـادة          الضارة  
لتعاون مع المجتمع المدني، للتثقيف      أن تشمل هذه التدابير بذل الجهود، با       وينبغي. الاتفاقية

والتوعية بهذا الموضوع، مع استهداف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بمـا في              
  ذلك القادة التقليديون؛

 مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعدد       الضارة، الممارسات   معالجة  )ب(  
  ؛هور وإنفاذ حظر هذه الممارساتمن خلال وضع برامج لتثقيف الجمالزوجات، والمهر، 

استخدام تدابير مبتكرة لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل، بمـا في              )ج(  
  . للمرأةالتنميطية وغير ةيجابيالإ الصورة الإعلام على تعزيز طذلك العمل مع وسائ

  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث    
واعتمـاد الـسياسة    ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية         -١٩

لكنـها  ،  ٢٠١٠يونيـه   /حزيرانتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في      ممارسة  الوطنية لإبطال   
 قلقها إزاء استمرار انتشار الممارسة الضارة المتمثلة في تشويه الأعضاء           تعرب مرة أخرى عن   

تهاكاً خطيراً لحقوق الإنـسان     التناسلية للإناث في بعض المجتمعات المحلية، الأمر الذي يُعدُّ ان         
 أنه   أيضاً وتلاحظ اللجنة بقلق  . للفتيات والنساء ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية      

تشويه الأعـضاء التناسـلية     ممارسة  الذي يحظر   ) ٢٠٠١(على الرغم من سن قانون الطفل       
ر مما كـان عليـه       الفتيات يخضعن لهذه الممارسة الضارة في سن مبكرة أكث         لا تزال للإناث،  
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 لأن هذه الممارسة لا تزال تعتـبر مـشروعة          وتشعر اللجنة بالقلق كذلك   . الحال في السابق  
  .الثامنة عشرةبالنسبة للنساء اللاتي تجاوزن سن 

بشأن ممارسة ختان الإناث، ) ١٩٩٠(١٤تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم   -٢٠
 الدولة الطرف تدعو  المرأة، و بشأن العنف ضد    ) ١٩٩٢(١٩وتوصيتها العامة رقم    

  :إلى ما يلي
 الذي يحظـر ممارسـة      ٢٠٠١ التنفيذ الفعال لقانون الطفل لعام       ضمان  )أ(  

مـن  ، فضلاً عن مقاضاة ومعاقبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث دون سن الثامنة عشرة   
   هذه الممارسة؛يقدمون على

وع قانون حظر تـشويه     اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع بسن مشر        )ب(  
الذي سيحظر، في جملة أمور، هذه الممارسة بالنسبة        ) ٢٠١٠(الأعضاء التناسلية للإناث    

  لجميع النساء؛
 جهودها الرامية إلى التوعية والتثقيف والموجهـة إلى         ومضاعفةمواصلة    )ج(  

 ـ             دني الأسر وممارسي المهن القانونية والموظفين الطبيين، بدعم من منظمـات المجتمـع الم
تشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث     ممارسة   القضاء كلياً على     من أجل والسلطات الدينية،   
  ومبرراته الثقافية؛

 الاجتماعية  - خدمات دعم لتلبية الاحتياجات الصحية والنفسانية        توفير  )د(  
  .للنساء والفتيات ضحايا هذه الممارسة

  العنف ضد المرأة    
لكنها تعـرب مـرة    ،٢٠٠٦ون الجرائم الجنسية لعام ترحب اللجنة بسن مشروع قان   -٢١

 قلقها إزاء تزايد تفشي العنف ضد النساء والفتيات وانتشار حوادث العنف الجنسي،              عن أخرى
 هذا  ه يبدو أن  واللجنة قلقة أيضاً لأن   . بما في ذلك الاغتصاب، في كل من المجالين العام والخاص         

مت وإفلات من العقاب، ولأن حالات العنف لا يُبلّـغ          ثقافة ص ب ويقترن اجتماعياً   مُبرَّرالعنف  
 من قانون الجـرائم     ٣٨ المادة   تشجعه كذلك عدم التبليغ هذا    ن  لأعنها بالتالي بما فيه الكفاية، و     

وتلاحظ اللجنـة بقلـق أن      . تُعرّض الضحايا للملاحقة القضائية في ظروف معينة      الجنسية التي   
لا في قانون الجرائم الجنسية ولا في مشروع قـانون           لا يُعترف به كجريمة      الزوجيالاغتصاب  

  .٢٠٠٧حماية الأسرة لعام 
تحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام، على سبيل الأولوية، بمكافحة العنـف           -٢٢

 لهذا العنف وفقاً لتوصيتها العامـة       للتصديضد النساء والفتيات واعتماد تدابير شاملة       
  :طرف إلى الإسراع بما يليوتدعو اللجنة الدولة ال. ١٩ رقم
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 من قانون الجرائم الجنسية التي تواجه النساء بموجبـها          ٣٨حذف المادة     )أ(  
   قانونية ضد المعتدين عليهن؛التعرض للانتقام إذا أقمن دعاوىخطر 

  اعتماد لوائح لتنفيذ قانون الجرائم الجنسية؛  )ب(  
   مشروع قانون حماية الأسرة؛إقرار  )ج(  
  ؛الزوجيغتصاب تجريم الا  )د(  
وضع خطة عمل متماسكة ومتعددة القطاعات لمكافحة جميـع أشـكال         )ه(  

  .العنف ضد المرأة
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نهج شامل لمنع واستئصال جميع أشكال العنف               -٢٣

  .ضد المرأة
 سـيما  لاتدريب المسؤولين القضائيين والمسؤولين الحكـوميين، و      بتوصي اللجنة     -٢٤
 ضـمان توعيتـهم     من أجل  الخدمات الصحية،    ومقدميإنفاذ القوانين   ب المكلفينلموظفين  ا

للضحايا مع مراعـاة    بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وتمكينهم من توفير الدعم الملائم           
 ومراكز الإيـواء   الاستشاريةدمات  الخ بتوفير أيضاً    اللجنة وتوصي.  الجنسانية الاعتبارات

 اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الـدوري المقبـل             وتطلب. لضحايا العنف 
 جميـع    بحسب السن والمناطق الحضرية والريفية عن أسـباب        ومصنفةمعلومات مفصلة   

، وتأثير التدابير المتخذة لمنع هذا العنف، والتحقيق        ونطاقه ومداه  العنف ضد المرأة     أشكال
، وتـوفير الحمايـة والإغاثـة وسـبل         ناةالج، ومقاضاة ومعاقبة    الحالات المبلغ عنها  في  

  .سرهنوأُ للضحايا ،الانتصاف، بما في ذلك التعويض الملائم

   في فترة ما بعد الانتخابات ضد المرأةالعنف    
للـتلاحم  ترحب اللجنة بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمـصالحة واللجنـة الوطنيـة         -٢٥

الـتي  العنف  أعمال  ذ توصيات لجنة التحقيق في       تلاحظ بقلق التأخير في تنفي     والاندماج، لكنها 
 إلى إنشاء مكتب للمقرر الخـاص بـشأن        وهي التوصيات التي دعت    ، بعد الانتخابات  حدثت

العنف ومقاضـاة   أعمال  العنف والإصلاحات الدستورية، فضلاً عن محكمة خاصة للتحقيق في          
نسي والعنف القائم على     العنف الج   أعمال  كذلك أن معظم مرتكبي     اللجنة وتلاحظ. امرتكبيه

وتلاحظ اللجنة  . ، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، يظلون دون عقاب         نوع الجنس 
 للعنف في فترة ما بعد الانتخابات على مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة              الضارأيضاً التأثير   

  .العامة والسياسية
  أعمـال ساء والفتيات ضحايالنا ضمان حصولتحث اللجنة الدولة الطرف على     -٢٦

الانتصاف الفعـال مـن خـلال       سبل   الحماية و  على بعد الانتخابات    التي حدثت العنف  
 ومعاقبتهم ا ومقاضاة مرتكبيه هذه العنفأعمالالتعجيل بإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في 



CEDAW/C/KEN/CO/7 

9 GE.11-41855 

 الدولة الطرف كذلك على أمور أخرى من بينها القيام، مـن             اللجنة وتحث. بشكل فعّال 
 بيئـة   تهيئـة  لضمان   اللازمةل لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، بالنظر في الخطوات         خلا

 وخاصـة تمكينية وآمنة للمرأة للمشاركة مشاركة كاملة في الحياة العامة والـسياسية،             
  .٢٠١٢ التي ستُجرى في عاميتصل بالانتخابات العامة المقبلة  فيما

  الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء    
كمـا ترحـب     ،القانون الجديد المتعلق بالاتجار بالأشخاص    اعتماد  ترحب اللجنة ب    -٢٧

 مكافحتها من خـلال     بالسياحة الجنسية وإلى  بجهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة الوعي        
القيام، في جملة أمور، بإنشاء وحدة شرطة سياحية والعمل مع الفنادق ومنظمي الـرحلات              

 قلقهـا   وصلته بالسياحة الجنسية، لكنها تعرب مرة أخرى عن       طفال   الأ ببغاءلزيادة توعيتهم   
 الجنسية في هـذا   سياحة  الإزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن الجنسي، ودور         

 الدعارة لإعالـة أنفـسهن      يمارسنوتظل اللجنة قلقة أيضاً لأن النساء والفتيات        . الخصوص
مـن يطلـب    لا يُجرم إلا البغايا في حين لا يُعاقـب          وأسرهن نتيجة للفقر، ولأن القانون      

وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات فيما يتعلق بالاتجار والبغاء، فضلاً عـن عـدم         . خدماتهن
  . من الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسيللتصدي لكلوجود خطة عمل وطنية 

لاتفاقية، بما في ذلـك   من ا٦ للمادة   التامتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنفيذ         -٢٨
  :من خلال ما يلي

 الجنـاة التنفيذ الفعلي للتشريع الجديد المتعلق بالاتجار، بما يضمن معاقبة            )أ(  
  وحماية ومساعدة الضحايا على النحو الملائم؛

زيادة جهودها الرامية إلى التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلـدان             )ب(  
 منع الاتجار، وتنـسيق  من أجل، من خلال تبادل المعلومات وبلدان العبور والمقصد  المنشأ  

  الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص؛
إجراء دراسات مقارنة حول الاتجار والبغاء لتحديد ومعالجة الأسـباب            )ج(  
ومن أجل  ،  بهنار  والاتجلاستغلال الجنسي   ل الفتيات والنساء    من أجل إنهاء تعرض   الجذرية  
  ؛ إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحاياتيسير

وضع برامج لصالح   سألة البغاء، بما في ذلك      لم للتصدي نهج شامل    اتباع  )د(  
مـن يطلبـون     البغاء، ووضع تشريع لمعاقبـة       التوقف عن ممارسة  النساء اللاتي يرغبن في     
  ؛خدماتهن الجنسية كبغايا

لاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن    ل للتصديملة  اعتماد خطة عمل شا     )ه(  
لتنفيذ الفعّـال لخطـة     من أجل ا  جنسياً وضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية        

 وإدراج هذه البيانات في تقريرهـا الـدوري         مصنّفةالعمل هذه، بما في ذلك جمع بيانات        
  .المقبل
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  ة العام السياسية والحياةالمشاركة في الحياة    
 لاتخاذ إجراءات إيجابية بشأن ٢٠٠٦ترحب اللجنة بالمرسوم الرئاسي الصادر في عام    -٢٩

 تلاحظ أن هـذا     لكنها في المائة في تعيين وترقية النساء في جميع الوظائف العامة،            ٣٠ لعتبة ا 
تحـدث  المرسوم يفتقر إلى الإطار المؤسسي والقانوني اللازم لضمان امتثال الحكومة وأنه لم             

وترحب اللجنة بالمبدأ الدسـتوري     . في هذا الصدد   تغييرات جوهرية    ، أية  نتيجة لذلك  ،بعد
 في أي هيئة مـن       المنتخبين أو المعينين   الذي لا يجوز بمقتضاه أن يكون أكثر من ثلثي الأعضاء         

  . بعديُقرّ تلاحظ أن مشروع قانون الأحزاب السياسية لم ، لكنهاجنس واحد
  :طرف إلى القيام بما يليتدعو اللجنة الدولة ال  -٣٠

لتنفيذ المرسوم الرئاسي  تعجّل بوضع الإطار المؤسسي والقانوني اللازم أن    )أ(  
 وترقية النـساء في جميـع       الذي يقضي بتعيين   والمبدأ الدستوري    ٢٠٠٦الصادر في عام    
  ؛ في المائة٣٠ بنسبة الوظائف العامة

اسية لإضافة حكم يضمن  النظر في مشروع قانون الأحزاب السي     أن تعيد   )ب(  
   هذا القانون بسرعة؛وأن تصدرحصة للنساء المرشحات 

لمجتمع ككل بشأن أهمية مشاركة المرأة في صـنع     ا لتوعية أنشطة   أن تنفذ   )ج(  
والمحـتملات   برامج محددة الأهداف لتدريب وتوجيه النساء المرشحات         وأن تضع القرار  

  التفاوض؛ وات القيادةاللاتي يشغلن مناصب عامة بشأن مهاروالنساء 
 فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققـة لـضمان          مدى أن ترصد بدقة    )د(  

غ اللجنـة بهـا في    في الحياة السياسية والحياة العامة وأن تبل   مشاركة أوسع مشاركة المرأة   
  .تقريرها القادم

  التعليم    
في  واسـتبقاء الفتيـات       قيد بما تبذله الدولة الطرف من جهود لزيادة      تسلم اللجنة     -٣١

 تعرب عـن قلقهـا      لكنها الفجوة بين الجنسين،     تقليصالمدارس، فضلاً عن التقدم المحرز في       
بصفة التي تشكل   و نوعية التعليم    التي تضعف لاستمرار الحواجز الهيكلية وغيرها من الحواجز       

، تـشمله مـا   وتشمل هذه الحواجز، في جملة      .  تعليم الفتيات والشابات   أمامخاصة عقبات   
وتعرب اللجنـة   . الافتقار إلى البنية التحتية المادية والعدد المحدود للمعلمين المدربين والمؤهلين         

 في تنفيذ مجانية التعليم الثـانوي، والانتـشار الواسـع النطـاق     إزاء التأخيرعن قلقها أيضاً    
بة الذكور،   الجنسي على الفتيات والتحرش بهن من جانب المدرسين والطل         لممارسات الاعتداء 

والتأثير السلبي للممارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج بالإكراه وفي سن مبكـرة، علـى              
 قدرة الفتيات الحوامل على ممارسـة حقهـن         التي تحد من  تعليم الفتيات، واستمرار الحواجز     

  .التعليم في
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وعلـى   من الاتفاقيـة   ١٠تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة           -٣٢
. إذكاء الوعي بأهمية التعليم بوصفه حقاً من حقوق الإنسان وأساسـاً لـتمكين المـرأة              

  :ولتحقيق ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي
 المساواة في وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات وميـادين           نضما  )أ(  

ة التي قد تشكل في بعـض المنـاطق         التعليم، واتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدي      
الفتيات عن    انقطاع لمشكلة ارتفاع معدلات  تعليم الفتيات والنساء، والتصدي     أمام  عقبات  

الدراسة، وتعزيز سياستها المتعلقة بإعادة قبول الفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات السن           
  ؛ المدارسفي 

 وزيـادة  في المـدارس  تعزيز إذكاء الوعي في صفوف المسؤولين والطلاب      )ب(  
تدريبهم، وتوعية الأطفال عن طريق وسائط الإعلام ومن خلال وضع آليـات للإبـلاغ              
  والمساءلة لضمان الملاحقة القضائية لجميع مرتكبي الاعتداءات الجنسية على فتيات المدارس؛ 

لاعتداء الجنسي على الفتيـات     تنفيذ سياسة عدم التسامح فيما يتعلق با        )ج(  
  .رتكبي هذه الجرائمبم إنزال عقوبات مناسبةن في المدارس، وضمان والتحرش به

  الةالعم    
، في جملة أمور، التمييز     يحظر الذي   ٢٠٠٧ترحب اللجنة باعتماد قانون العمالة لعام         -٣٣

على أساس الجنس والحمل والذي ينص على المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة،              
 إزاء تـدني  سيما   زاء استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل، ولا         تعرب عن قلقها إ    لكنها

، والفجوة الواسعة بين النساء والرجال في       ) في المائة  ٣٠ (بأجر النساء في العمل     انخراطمعدل  
 النساء في القطاع غير  عمل تركزإزاءوتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً . الأجور، والتفرقة المهنية

وبينمـا  . ستفدن فيه من الضمان الاجتماعي أو غيره من الاسـتحقاقات         النظامي الذي لا ي   
تلاحظ اللجنة أن قانون العمالة يتضمن حكماً خاصاً بشأن التحرش الجنسي بالنساء، فإنهـا              

 إلى اتخاذ تدابير إيجابية لمنـع التحـرش    لا يُدعون  أصحاب العمل الذين   لأنتعرب عن قلقها    
وتعرب اللجنة عـن قلقهـا كـذلك        .  عاملاً فأكثر  ٢٠هم   إلا إذا كان لدي    الجنسي بالنساء 

  .  في الدولة الطرف الصغيراتلارتفاع مستوى عمل الفتيات
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي  -٣٤

 النساء في    مشاركة اتخاذ تدابير، بما في ذلك إجراءات إيجابية، لزيادة معدل          )أ(  
  لاتفاقية؛ من ا١١ وفقاً للمادة بأجرالعمل 

  في المهنـة الأفقي والرأسـي  الجهود الرامية إلى القضاء على التمييزتعزيز    )ب(  
) د(١١ وفقاً للمـادة     واتخاذ تدابير لضمان المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة         

، بمـا في ذلـك تطبيـق        ١٠٠ رقم    العمل الدولية  ولأحكام اتفاقية منظمة  من الاتفاقية   
  العمل في القطاعين العام والخاص؛مخططات تقييم 
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تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال عن طريق إنفـاذ              )ج(  
دي للفتيات  التعليم الإلزامي وتقديم الدعم للتعليم كوسيلة للتمكين الشخصي والاقتصا        

  والفتيان؛
 سـيما  لااتخاذ خطوات استباقية لضمان حصول جميـع الأطفـال، و           )د(  
على التعليم الأساسي والرعاية الصحية والحماية التي تؤمنها معايير العمل الدنيا            الفتيات،

  .التي وضعتها منظمة العمل الدولية

  التمكين الاقتصادي للمرأة    
منظمـي  ترحب اللجنة بإنشاء صندوق تمكين الشباب لتوفير الدعم للـشباب مـن               -٣٥

التي تمثل الخطة الرئيسية    ،  "٢٠٣٠يا لعام   رؤية كين "، وصندوق مشاريع المرأة، وكذلك      المشاريع
 تعرب عن   لكنها،   من الأولويات  لمسائل الجنسانية ا والتي تعتبر معالجة   الاقتصادية في كينيا     للتنمية

 لا يزالون يعيـشون  -  ومعظمهم من النساء-يقرب من نصف السكان في كينيا     قلقها لأن ما  
 ممثلة بصورة نساءن الأسر المعيشية التي تعيلها   وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأ     . تحت خط الفقر  

وتعرب اللجنة عـن    . غير متناسبة في فئة الأسر التي تعاني من الفقر المزمن والتي تترلق نحو الفقر             
 دراسات حديثة تشير إلى أن النساء يواجهن معوقات كبيرة تشمل محدوديـة             لأنقلقها كذلك   

الأرض، ورأس المال، وتـسهيلات التمويـل البـالغ     إلى عوامل الإنتاج الرئيسية مثل       وصولهن
  .الصغر، فضلاً عن عدة عراقيل قانونية وإدارية تحد من قدرتهن على تنظيم المشاريع

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  -٣٦
تحقيـق  مواصلة تكثيف جهودها في مجال تنفيذ برامج للحد من الفقر و            )أ(  
 في المناطق الريفية والحضرية، وضمان مشاركة المرأة في ،عد الجنسانيلبا مع مراعاة ،التنمية

  البرامج؛ تطوير هذه
مواصلة وضع سياسات محددة الأهداف وخدمات دعم للنساء من أجل            )ب(  

  . النساء الريفياتسيما لاتخفيف وطأة الفقر والحد منه بين النساء، 

  الصحة    
 الـصحة الإنجابيـة      بحق المرأة في   ة الاعتراف تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاي        -٣٧

 الإنجابيـة حـتى      المتصلة بالصحة   في الدولة الطرف وإزاء عدم صدور قانون الحقوق        وحمايته
 ٤١٤( معـدلات الوفيـات النفاسـية        إزاء ارتفـاع  تعرب عن قلقها بوجه خاص      و،  الآن
ويـثير  ،  )٢٠٠٨ في عام    ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٤٨٨ ب مقارنة   ٢٠٠٣  في عام  ١٠٠ ٠٠٠ لكل

ائـة   في الم٩٥ن إحيث ) ١ ٣٠٠ إلى ١ ٠٠٠(هذا المعدل القلق بوجه خاص في شمال كينيا        
 أن  بقلـق وتلاحظ اللجنة أيـضاً     . قابلات ماهرات وجود  دون  من الولادات تتم في المترل      

يزال من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفـاع معـدل الوفيـات              الإجهاض غير القانوني لا   
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ون الدولة الطرف الذي يفرض قيوداً على الإجهاض يدفع المرأة إلى اللجـوء           النفاسية وأن قان  
 الوفيات الناتجـة  إزاء عددويساور اللجنة قلق أيضاً . إلى الإجهاض غير المأمون وغير القانوني   
في سياسات صحة الأمومة لا توفر عنايـة كافيـة           عن الإجهاض غير المأمون وتأسف لأن     

 إزاء العدد ويساور اللجنة قلق كذلك     . ن الإجهاض غير المأمون    الناشئة ع  حالات المضاعفات 
 الإنجابية  خدمات الصحة وصول المرأة إلى    محدودية  من حالات حمل المراهقات، و    اً  الكبير جد 

ن بـرامج التثقيـف     لأ في المناطق الريفيـة، و     سيما لاوالصحة الجنسية ذات النوعية العالية،      
الحمل المبكر ومكافحة الأمـراض      لمنعاً  كافياً  لي اهتمام الجنسي القائمة ليست كافية، ولا تو     
   .المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي

  :تحث اللجنة الدول الطرف على القيام بما يلي  -٣٨
 رعايـة   علـى  المـرأة    حصولاتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة فرص         )أ(  
الإنجابيـة علـى وجـه      الإنجابية والخدمات ذات الصلة، وإصدار قانون الحقوق         الصحة

 المتعلقـة   ١٢لجنة بشأن المادة    الصادرة عن ال   ٢٤السرعة، في إطار التوصية العامة رقم       
  ؛بالمرأة والصحة

 حدوث الوفيات النفاسية وإذكاء     خفض معدل تعزيز جهودها من أجل       )ب(  
الوعي في هذا الصدد وزيادة فرص وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية والمـساعدة              

   في المناطق الريفية؛سيما  لاطبية المقدمة من عاملين مدربين؛ال
تمكين النساء من الحصول على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناجمة            )ج(  

جهاض بهدف إلغـاء    لإعن الإجهاض غير المأمون والنظر في استعراض القوانين المتعلقة با         
 بما يتماشى مـع      وذلك ن للإجهاض، الأحكام العقابية المفروضة على النساء اللواتي يخضع      

  ؛إعلان ومنهاج عمل بيجينللجنة والصادرة عن ا ٢٤التوصية العامة رقم 
 جهودها المبذولة لزيادة المعرفة بوسائل منع الحمـل          نطاق تعزيز وتوسيع   )د(  

الميسرة وبسبل الوصول إليها في جميع أنحاء البلد ولضمان ألا تواجه المـرأة في المنـاطق                
  عراقيل في الوصول إلي المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛ الريفية 

 الجنسي على نطاق واسع وتوجيهه إلى الفتيات والفتيـان          التثقيفتعزيز    )ه(  
من المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر ولمكافحة الإصابة بالأمراض الـتي              

  .الإيدز/نقص المناعة البشريفي ذلك فيروس تنقل بالاتصال الجنسي، بما 

  الإيدز/فيروس نقص المناعة البشري    
ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للوقايـة مـن فـيروس               -٣٩
اية من فـيروس     قانون الوق   اعتماد الإيدز ومكافحته، بما في ذلك    /المناعة البشري   نقص

اتيجية الوطنيــة الإيــدز ومكافحتــه والخطــة الاســتر/نقــص المناعــة البــشري
 تلاحظ بقلق بالغ أن الدولة الطـرف        لكنها،  ٢٠١٢/٢٠١٣- ٢٠٠٩/٢٠١٠  للفترة
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بالفيروس على نحو تزال تواجه وباءً خطيراً في هذا الصدد وأن النساء والفتيات يصبن   لا
 الـلاتي تتـراوح أعمـارهن    الإناث، حيث إن نسبة الإصابة في صفوف   غير متناسب 

 في  ٤,٣ (صفوف الذكور أعلى من نسبة الإصابة في      ) ائة في الم  ٨( سنة   ٤٩ و ١٥  بين
ن النساء والفتيات قد يتعرضن بصفة      لأوتعرب اللجنة في هذا الصدد عن قلقها        ). المائة

ن اسـتمرار وجـود     لأ مرتبطة بنوع الجـنس، و     وجود أعراف خاصة للإصابة بسبب    
ني للمرأة والفتيات علاقات قائمة على قوة غير متكافئة بين الرجل والمرأة والوضع الدو          

 تعرضهنقد يعرقل قدرتهن التفاوضية بشأن إقامة ممارسات جنسية مأمونة وقد يزيد من 
  .لإصابةل

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي  -٤٠
 نقص المناعـة    اتخاذ تدابير متواصلة ومستدامة لمعالجة مسألة تأثير فيروس         )أ(  
   الاجتماعية والأسرية؛عواقبهتيات، فضلاً عن الإيدز على النساء والف/البشري
على تمكين المرأة، وتضمين سياساتها وبرامجهـا المتعلقـة          زيادة تركيزها   )ب(  

الإيدز منظوراً جنسانياً واضحاً وجلياً، وتعزيز دور الرجال        /بفيروس نقص المناعة البشري   
  في جميع التدابير ذات الصلة؛

البلد وحملات تستهدف الموظفين الحكوميين     تنظيم حملات في جميع أرجاء        )ج(  
 واعتماد نُهُج موجهة    إرساء بمسائل الوقاية والحماية والحفاظ على السرية بهدف         للتوعية

  .الإيدز/لقطاعات حكومية متعددة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري

 المرأة الريفية    

لنساء في المناطق    ا  تعانيه الذي قلقها إزاء وضع الحرمان      مرة أخرى عن   اللجنة   تعرب  -٤١
، وهو وضع من سماته الفقـر والأميـة         )في كينيا نساء  ال يشكلن أغلبية    حيث( النائيةالريفية  

وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية ونقص المشاركة في عمليات صنع القرار            
 والممارسـات   الأعـراف أن عن قلقها مـن  وتعرب اللجنة مجدداً  . على صعيد المجتمع المحلي   

 ملكية  حيازة في حرمان المرأة من الإرث أو من          تتسبب التقليدية، السائدة في المناطق الريفية،    
 أنه لم يتم بعد إقرار تشريع ملائـم  وتلاحظ اللجنة أيضاً  .كاتل وغير ذلك من الممت    الأراضي

  . يكفل الحماية الفعالة لحقوق المرأة في ملكية الأرض
  :ة الطرف إلى القيام بما يليتدعو اللجنة الدول  -٤٢

 وضع وتنفيذ خطط     مشاركة المرأة في    وتعزيز اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة     )أ(  
 النساء اللواتي   سيما لا،  ات الريفي النساء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات      التنمية المحلية 

وصـولهن   وزيادة فرصيُعِلْن أسراً، عن طريق ضمان مشاركتهن في عمليات صنع القرار   
 والمرافق الصحية والأراضي الخصبة والمشاريع      النقيةإلى الخدمات الصحية والتعليم والمياه      

  المدرة للدخل؛
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عي واضح لحماية حقوق المـرأة في ملكيـة الأراضـي    يوضع إطار تشر    )ب(  
  .وتوارثها
 في سيما لالأعراف والممارسات التقليدية السلبية، ل للتصدياتخاذ تدابير   )ج(  

  .اطق الريفية، التي تؤثر على تمتع المرأة التام بالحق في الملكيةالمن

   والنساء اللاتي يعشن في الأحياء الفقيرة في الحضراً،اللاجئات، والمشردات داخلي    
بحاجة النساء   تحديداً الذي يسلم    ٢٠٠٦ترحب اللجنة بإصدار قانون اللاجئين لعام         -٤٣

قلقها إزاء الـنقص في المعلومـات        من جديد عن     عربت لكنهاوالأطفال إلى رعاية خاصة،     
المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بوضع اللاجئـات في المخيمـات في كينيـا وبـشأن             

إزاء ويـساور اللجنـة قلـق أيـضاً     .  من النساء الكثيرمنهمو اً،الأشخاص المشردين داخلي  
الـتي تلـت    لعنف  لأعمال ا يجة  نتاً  لمعلومات التي تفيد بأن عدداً كبيراً من المشردات داخلي        ا

تم إعادة  ت لم   ٢٠٠٨مارس  / إلى آذار  ٢٠٠٧ديسمبر  / في الفترة من كانون الأول     الانتخابات
توطينهن حتى الآن ويخشين على سلامتهن ولا يزلن يتعرضن للعنف الجنسي والعنف القـائم              

 النـساء   إزاءويساور اللجنة قلق أيـضاً      . على نوع الجنس وإساءة المعاملة في هذه المخيمات       
ويواجهن خطـر   والفتيات اللاتي يعشن في الأحياء الفقيرة في الحضر والمستوطنات العشوائية           

 مـن  الوصول إلى المرافق الصحية الملائمة، ممـا يزيـد     والحرمان من  الجنسي   التعرض للعنف 
  .على صحتهناً احتمال تعرضهن للعنف الجنسي ويؤثر سلبي

في اً  صورة عاجلة لحالة اللاجئات والمشردات داخلي      اللجنة طلبها التصدي ب    تكرر  -٤٤
 فيما يتعلق بالوسائل المستخدمة لحماية أولئك النساء من جميـع أشـكال             سيما لاكينيا،  

وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على      . العنف والآليات المتاحة للإصلاح وإعادة التأهيل     
اً د اللاجئات والمشردات داخلي   العنف ض أعمال  اتخاذ خطوات للتحقيق مع جميع مرتكبي       

 مع المجتمع  في هذه الجهودوتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون. ومعاقبتهم
وتحث اللجنة الدولة الطـرف     . الدولي، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين      

العـشوائية  على توفير خدمات فعالة للشرطة في الأحياء الفقيرة في الحضر والمستوطنات            
وعلى التصدي لمسألة العنف القائم على نوع الجنس والأشكال الأخرى مـن العنـف              

رة مباشرة لكـل     القيام بصورة عاجلة بتوفير المرافق الصحية في المناطق المجاو         بوسائل منها 
  .أسرة معيشية

  الزواج والعلاقات الأسرية    
ع قانون موحد للـزواج     ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذت من أجل وضع مشرو          -٤٥

  النص الحالي لمشروع قانون    لأنالقلق  ب تشعرإلا أنها   ينص على تسجيل جميع أشكال الزواج،       
وتأسف اللجنة لعدم الاعتراف بالإسهام غير النقدي للمرأة        .  تعدد الزوجات  لا يحظر  الزواج

 يـساور   وعلاوة على ذلك،  . ٢٠٠٦ في عام  إيتشاريا    قضية في أعقاب في ممتلكات الزوجية    



CEDAW/C/KEN/CO/7 

GE.11-41855 16 

)  حماية ممتلكـات الزوجيـة     تنص على  التي( من الدستور الجديد     ٦٨اللجنة قلق لأن المادة     
ممتلكـات   "لمفهوماً  ضيقاً   تعريف يتضمنان،  ة الحالي بصيغتهومشروع قانون ممتلكات الزوجية،     

 أخـرى   استحقاقات مما يؤدي إلى استبعاد      ، وحدها الماديةويحصرانها في الممتلكات    " الزوجية
الممتلكات الموزعة عند انتهاء رابطـة        من .لخإل المعاشات التقاعدية والتأمين على الحياة،       مث

 وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن قوانين       .الزوجية، على الرغم من الحصول عليها أثناء الزواج       
 الدستورية؛ وترحب اللجنة بـالالتزام    الإرث الإسلامية التمييزية لا تزال معفاةً من المراجعة         

الذي أبدته الدولة الطرف أثناء الحوار بإعادة النظر في قانون الخلافة من أجل إلغاء الأحكام               
  .التمييزية

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي  -٤٦
  ؛النص في جميع قوانين الزواج على حظر تعدد الزوجات  )أ(  
  قـضية  الحكـم في   ضمان أن ينقض مشروع قانون ممتلكات الزوجيـة         )ب(  

 في ممتلكات الزوجية،     للمرأة  قيمة متساوية للإسهام غير النقدي     من أجل إعطاء   يتشارياإ
وحصول المرأة على نصيب متكافئ في ممتلكات الزوجية بصرف النظـر عـن طبيعـة               

  إسهامها؛
  المادية وغير المادية؛توسيع تعريف ممتلكات الزوجية ليشمل الممتلكات   )ج(  
نظر في قانون الخلافة بهـدف إلغـاء الأحكـام          التعجيل بعملية إعادة ال     )د(  
  .التمييزية

  البروتوكول الاختياري    
 النظر بصورة إيجابيـة في       حالياً تلاحظ اللجنة أن الوفد قد أفاد شفوياً بأنه يجري          -٤٧

التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتحث الدولة الطرف علـى التعجيـل            
  .البروتوكول الاختياريبجهودها من اجل التصديق على 

  ٢٠ من المادة ١الفقرة     
 ١تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة                -٤٨

  . من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماعات اللجنة٢٠من المادة 

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    
 ـ          -٤٩ املاً، لـدى تنفيـذ     تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم استخداماً ك

الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بـيجين اللـذين              
 تقريرها الـدوري المقبـل      تُضمِّنيعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن         

  .معلومات في هذا الصدد
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  الأهداف الإنمائية للألفية    
تفاقية تنفيذاً كاملاً وفعالاً هو أمر لا غـنى عنـه           تشدد اللجنة على أن تنفيذ الا       -٥٠

 إلى إدماج منظور جنساني      الدولة الطرف  وتدعو اللجنة . لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية   
وما يعبِّر تعبيراً صريحاً عن أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيـق الأهـداف                

طرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومـات في        الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة ال     
  .هذا الصدد

  النشر    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطـاق               -٥١

واسع في كينيا من أجل تعريف الشعب ومسؤولي الحكومـة والـسياسيين والبرلمـانيين              
 لضمان مـساواة    اتُّخِذت التي   والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات     

المرأة بموجب القانون وبحكم الأمر الواقع، والخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هـذا     
. وتوصي اللجنة بأن يتم نشر هذه الملاحظات أيضاً على مستوى المجتمعات المحلية          . الصدد

 التقدم المحرز في وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطـاق          . تنفيذ هذه الملاحظات الختامية   

واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصـيات            
العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة            

المـساواة بـين الجنـسين      : ٢٠٠٠المرأة عام   "شرين للجمعية العامة حول موضوع      والع
  ".والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين

  التصديق على المعاهدات الأخرى    
الصكوك الدولية الرئيسية   إلى   الدولة الطرف    انضمامتلاحظ اللجنة أن من شأن        -٥٢

المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع       أن يعزز تمتع     )١(التسعة لحقوق الإنسان  
ولذلك فإن اللجنة تشجع حكومة كينيا على النظر في التـصديق علـى             . مناحي الحياة 

المعاهدات التي لم تدخل بعد طرفاً فيها، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال               
  .يع الأشخاص من الاختفاء القسريالمهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جم

  

__________ 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة               )١(
والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال              

، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو          التمييز ضد المرأة  
المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم،               

 .الأشخاص ذوي الإعاقةوالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق 
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  متابعة الملاحظات الختامية    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن               -٥٣

  .أعلاه) ه(-)أ(٢٢و) أ(١٢الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 

  المساعدة التقنية    
 بأن تستفيد من المساعدة التقنية في وضع وتنفيـذ          توصي اللجنة الدولة الطرف     -٥٤

. برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه وأحكـام الاتفاقيـة ككـل             
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تمتين أواصر تعاونها مـع الوكـالات المتخصـصة               كما

تحدة المعني بتحقيق المساواة     الأمم الم  كيانوالبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها        
بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمـة الأمـم المتحـدة              
للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضـية الأمـم            

  .المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وشعبة ألإحصاءات

  إعداد التقرير المقبل    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الـوزارات والهيئـات               -٥٥

 المنظمـات النـسائية     شتىالعامة في إعداد تقريرها المقبل والتشاور في الوقت نفسه مع           
  .ومنظمات حقوق الإنسان

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرهـا الـدوري المقبـل                -٥٦
وتدعو .  من الاتفاقية  ١٨ها في هذه الملاحظات الختامية في إطار المادة         للشواغل المعرب عن  

  .٢٠١٥فبراير /اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في شباط
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بـشأن تقـديم               -٥٧

الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة       التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق      
بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي            

 في  ات معاهدات حقوق الإنسان المعقود    أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئ       
 تطبيق المبـادئ التوجيهيـة      ويجب). Corr.1 و HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /حزيران

لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنـة في             
، الجـزء الأول، المرفـق      A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /دورتها الرابعة المعقودة في كانون الثاني     

فهـذه  . ة أساسية موحـدة  وثيقالمتعلقة بإعداد، مقترنة بالمبادئ التوجيهية المنسقة      )الأول
المبادئ التوجيهية تشكل مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقيـة         

وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقـة       . القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة      
ة الأساسية  صفحة، بينما ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيق ٤٠المتعلقة بمعاهدة بعينها    

  . صفحة٨٠الموحدة المحدَّثة 

        


